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  :ملخصال
عدئذ  لّ تش نظرة تحول التصرّف القانوني أحد أهم النظرات التي استحدثها الفقه الألماني وصاغها 
ان منبت أصلها الأول القانون الخاص، تشرعه ة لها  وهي وإن  ة والعر بتلقّف مختلف التشرعات الغر
ط القانون  إلا أنها انطلقت وتطورت لتجد لها صد ضمن ل التشرع الجزائر وقبله المصر مث، وتقبّلها روا
قها في ، العام ة تطب ان رة تحول القرارات الإدارة وإم عاب ف ة است ان ة لترصد مد إم حث وتأتي هذه الورقة ال

ون  ما وقد تم الرُّ مقتضى المادة قضائنا الإدار الجزائر لاس   . من تقنیننا المدني 105إلیها 
ةالكلم   : ات المفتاح

  .تصرف قانوني، قاضي إدار ، تحول، قرار إدار 
  

Le système de la conversion de décision administrative 
en droit algérien et égyptien 

Résumé :   
La conversion des actes juridiques est l'une des théories les plus importantes 

mises au point par la doctrine allemande , admise, en premier lieu, par le droit 
allemand, elle a été, par la suite, adoptée par plusieurs législations, y compris arabes, 
à l’instar des législations égyptienne et algérienne , par ailleurs et bien qu’elle trouve 
ses origines en droit privé, ladite théorie, s’est progressivement taillée une place dans 
le champ du droit public.  

Le législateur algérien a adopté la technique de la conversion des actes 
juridiques par l’article 105 du code civil, ainsi, cette étude essaye d’examiner dans 
quelle mesure l’application de cette technique pourrait être compatible avec les 
décisions administratives et exercée par le juge administratif algérien.  
Mos clés : 
Décision administrative, la conversion, juge administratif, acte juridique. 
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The system of administrative decision conversion 
in Algerian and Egyptian law 

Abstract: 
The conversion of juridical acts is one of the most important theories developed 

by the German doctrine, admitted, in the first place, by the German law, it was, later, 
adopted by several legislations, including Arab, Like the Egyptian and Algerian 
legislations, moreover, and although it has its origins in private law, this theory has 
gradually gained a place in the field of public law. 

The Algerian legislature has adopted the technique of conversion of legal acts by 
Article 105 of the Civil Code, thus, this study tries to examine to what extent the 
application of this technique could be compatible with the administrative decisions 
and exercised by the Algerian administrative judge. 
Keywords:  
Administrative decision, conversion, administrative judge, legal act. 

  مقدمة
انت نظرة تحول التصرف  شف عنها فقه الشرعة العامة وأعلنها إحدلئن   النظرات الرصینة التي 

منأ عن ، التشرع المقارن طي نصوصه ن  لا رب لم  ا على فإن مشرعنا  عد مؤشرا قو تبنیها وهو ما 
اطل  اقتضاب هو أن التصرف القانوني ال ة المتزایدة ومنا هذه النظرة  ة والعمل إدراكه وتفهمه لأهمیتها العلم

ه ة المتعاقدین إل ح فیتحول إلى هذا الأخیر متى انصرفت ن اته عناصر تصرف آخر صح حمل في ط    .قد 
انت تلك النظرة قد  ة قد حولما  بیرن من قبل الفقه والقضاء الخاص فإن الرغ شیوع وذیوع  ضیت 

ما وأن  شدة وقوة لد فقهاء القانون العام لتبنیها لاس عثت  ة  الإدارةان ة فتتولَ قد تصدر قرارات معی د لدیها الرغ
سر إرادتها إنقاذفي  ة أ لها لت، الطرق القانون ط  أخر  قرارات إلىعمل على تحو حة وفقا لضوا ، محددةصح

ةعن مد ومن هنا یثور التساؤل  ان قها في قضائنا  إم رة وتطب عاب هذه الف وعن حدود ، ؟الإدار است
ة؟ قتها لمبدأ الشرع   مطا

ة ةعلى هذه  وللإجا ال المنهج التارخي المقارن لرصد هذه الظاهرة في النظم  الاستعانةفقد تمت  الإش
عها و ، خصوصا المصر منهاالمقارنة  ذا التحلیلي لتت ة اومعه المنهج الوصفي و ستنطاق النصوص القانون

شأنها م هذه الدراسة ، الواردة  حیث یتعل  إلىهذا وقد تم تقس حث محورن أساسیین  قة  الأولالم معاینة حق
تضمن  ط  الثانيالتحول و ةومعاینة مد  إعمالهاضوا ان   .الإدار استعارتها لنظامها القضائي  إم
حث الأول قة نظام تحول القرار الإدار : الم   حق

رة التحول في نطاق القرارات  لا ا لولا  الإدارةرب في أن ف انت لتجد لها سندا قانون  إلى ارتكانهاما 
ة  أستحدثهانظرة تحول التصرف القانوني التي  ة لها لجدواها العلم فقه القانون الخاص وتبني التشرعات المدن

ة المتزایدة اقا لذلك سیتم الولوج ، والعمل قة نظام التحول  إلىوس حث من خلال رصد حق المطلب (هذا الم
عدئذ، )الأول الها  عدها على تقصي مواقف الفقه والقضاء ح  ).المطلب الثاني( لنعرج 
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  وم نظام تحول القرار الإدار مفه: المطلب الأول
ة الإدارةنظام التحول في نطاق القرارات  اكتسى ه  أهم ة  ة الفقه سته انشغالات الحر الغة وهو ما ع

ابها على إمن  ه أما ، )الأولالفرع (عدید التعرفات له  فرادإن م الشبیهة  عض المفاه الفرع (نه قد یختلط مع 
  ).الثاني

  الإدار تعرف نظام تحول القرار  :الفرع الأول
ن أن یتأ الإدار رب أن تحدید تعرف مضبو لنظام التحول في مجال القرار  لا م من خلال  إلاى تلا 

رة في نطاق القانون الخامعاینة تعرف  ذا نجد فقهاء هذا ، صهذه الف قا لنظرة  الأخیروه قد قدموا ذلك تطب
أنها تتلخص في رة تحوله والتي رأوا  اطل قد « :تحول التصرف القانوني في نطاق العقد وهي ف أن التصرف ال

هفیتحول التصرف الذ قصد ، یتضمن عناصر تصرف آخر اطل إل التصرف  إلى، المتعاقدان وهو التصرف ال
حالذ  ا لا ، توافرت عناصره وهو التصرف الصح ا عرض اطل قد أنتج أثرا قانون ون التصرف ال ذلك  و
ا ل الواجب إلى سند آخر عاد )1(»أصل ، ولعل أوضح مثال على هذا هو تحول السفتجة التي لم تستوف الش
ح ثیرة في هذا الخصوص)2(صح قة والأمثلة  ة سا اطلة إلى عدول إذا ما أردفت وص ة اللاحقة ال   )3(.، الوص

عد  المادة التشرع الألماني هو من نظَ و من التقنین  140ر وأسس لهذه النظرة بوجهها القانوني الواضح 
المادة )4(المدني ة ومنها التشرع الجزائر  ه عدید التشرعات العر منه التي نصت على  105، وهو ما جنحت إل

ان  « :أنه ه أر طال وتوفرت ف لا للإ اطلا أو قا ان العقد  اره العقد عقد آخر فإن العقد إذا  اعت حا  ون صح
انه إذا تبین أن ة  الذ توفرت أر انن   )5 (.»تنصرف إلى إبرام هذا العقد تالمتعاقدین 

ور فإنه  واهتداء اطل «:لقرار الإدار ل تحولا ون الطرح المذ القرار ال انت درجة - إذا تضمن  ا  أ
طلان انه إذا فإن ا، عناصر قرار إدار آخر -ال اره القرار الذ توافرت أر اعت حا  ون صح لقرار الإدار 

ه تسحب الإدارة  عیب القرار الأصلي، وعل انت تنصرف إلى إصدار هذا القرار لو علمت  ة الإدارة  تبین أن ن
ح یتكون من عناصر القرار الأول أثر رجعي إلى قرار صح ا وتحوله           ) 6 ( ».قرارها المعیب ضمن

                                                            
ط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرة  -1 ،الوس اء  الالتزامعبد الرزاق السنهور ، دار إح بوجه عام، مصادر الالتزام، د

  .498التراث العري، بیروت، لبنان، دس، ص
مؤرخة في  101ج ر ج ج عدد (المتضمن القانون التجار  26/09/1975المؤرخ ف  59-75: من الأمر رقم 390المادة  أنظر -2

19/12/1975.(   
لا -3 طلان في ضوء الفقه وقضاء النقض، المجلد الأول، الجزء الأول، : أنظر تفص ة في ال م فودة، الموسوعة العلم عبد الح

تب الفني للموسوعات القا ندرة، مصر، دس، صالم ة، الإس    .653نون
ات الفقهاء سالي، و -4 تا رة التحول هذه في فرنسا إلا في أوائل القرن العشرن  مار ثم جایو ولم تظهر ف دیجون في  و  إ

، ص ص : ، أنظر1909رسالته عام  م فودة، المرجع الساب   .648، 646عبد الح
  ).30/09/1975مؤرخة في  78ج ر ج ج عدد (المتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  58-75 :الأمر رقم -5
ندرة، مصر،  -6 ة، دار الجامعة الجدیدة، الإس ح القرارات الإدارة المعی م المسلماني، تصح ، 72 ، ص ص 2013محمد أحمد إبراه

73.   
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ة تحول القرار الإدار لا ان ستقى من هذا التعرف أن إم ط محددة هي ضرورة  وما  تجر إلا وفقا لضوا
انه  ح من حیث أر انت درجته، وانطوائه على عناصر ومقومات قرار آخر صح اطل مهما  وجود قرار إدار 

ة الإدارة إلى هذا الأخیر، والواقع أنها نظرة جدیرة بتبني  القضاء الإدار لها، على أن نظام التحول وانصراف ن
عض المصطلحات الشبیهة   .قد یتداخل مع 

حه: الفرع الثاني   تمییز نظام تحول القرار الإدار عن فكرة تصح
ح القرار الإدار  رة تصح ثیرا من ف رة التحول إلا أنها تقترب  ة ف ه ) أولا(رغم خصوص ا(وسح ) ثان

  ).ثالثا(وإنهائه جزئا 
حه :أولا   تمییز نظام تحول القرار الإدار عن فكرة تصح

ة ة الخارج أحد عیوب الشرع ح هو التطهیر اللاح للقرار الإدار المعیب  رة التصح لما )1 (منا ف  ،
ه أو إلغائه، ما ا لسح ن قد قضي بهذا  أقرته الجهة المختصة لاحقا مع حفاظها على مضمونه وهذا تفاد لم 

ة التي استقرت لأصحابهاالأخیر من قبل قا   )2 (.ضي تجاوز السلطة بهدف صون المراكز القانون
ط أهم الفروق بینهما  و ن أن نستن م مقابلته مع نظیره المتعل بنظام التحول  على ضوء هذا التعرف و

  :یلي ما
ح الإدار لا ینصب إلا على القرار المعیب و  - 1 اناأن مضمون التصح ح  -المعدوم أح ماعدا في حالة التصح

أداة  -التشرعي أتي هذا الأخیر  ح، وأن  وأن تعرب الإدارة عن رغبتها في الاحتفا بهذا القرار محل التصح
م بإلغائه ون قد ح   .إنقاذ لها من مأزق قانوني، وألا 

طال و - 2 اطل أو قابل للإ ، وأن یتضمن هذا خلافا من ذلك فإن نظام التحول لا یجر إلا حیث یتواجد قرار 
ام التصرف الجدید ة مفترضة متجهة نحو ق ح، وتأكد حصول ن   .القرار المعیب عناصر قرار آخر صح

ما من حیث أنهما یردان على قرار إدار معیب، وتولد  على أن هذه الفروقات لا تنفي وجود تقارب بینهما لاس
عتهما دون أن تصل انت ظاهرة تقتضیها طب ة وإن  عدم  آثار رجع المبدأ الأصولي القاضي  إلى حد المساس 

ة القرار الإدار    .رجع
ا   تمییز نظام التحول عن الإلغاء الجزئي للقرار الإدار : ثان

ان أصل التحول هو نظرة تحول التصرف القانوني فإن الإلغاء الجزئي للقرار الإدار أصلها نظرة  إذا 
ا في أحد أجزائه دون  ، و)3(لخاصإنقاص العقد المعروفة في نطاق القانون ا مناطه أن القرار إذا صدر معی

                                                            
لا -1   :بخصوص هذه العیوب أنظر تفص

- Jean Rivero, Jean waline, Droit administratif, 17eme édition, Dalloz, France, 1998, pp 239,240. 
- Charles Debbash, Jean claud Ricci, Contentieux administratif, 7eme édition, paris, France, p 671 et 
suites.  

، ص: أنظر - م المسلماني، المرجع الساب . 25محمد أحمد إبراه 2  
ضا 58-75 :من الأمر رقم 104أنظر المادة  -3 ر، وأ لالي، الالتزامات، النظرة العامة : السالف الذ لعقد، دار موفم اعلي ف

   .ومالیها 354، ص2001للنشر، 
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ما  ه،  ه أو الرجوع ف جزء معیب ف ه  نة سح ن فصله عن هذه الأخیرة فإن الإدارة تملك م الأجزاء الأخر وأم
طال ه من الإ ة الأجزاء حفاظا عل ق ن للأفراد أصحاب المصلحة رفع دعو إلغائه لوحده دون    ) 1(.م

ا عدة،  ذا یتبین أن شرو إعمال نظام الإلغاء الجزئي للقرار الإدار تختلف عن نظام تحوله من زوا وه
طلان والتي تصل  انا فمن حیث درجة ال ون معدوماأح حیث  أو قابل  )2( إلى المطل في نظام التحول 

طال طاله فعلا، بینما ینصب العیب في نظام الإلغاء الجز  للإ ن المحلعدد تحق إ   .ئي على ر
شترك معه  ح وجدید و شتر لتحققه انطواء القرار المعیب عناصر قرار آخر صح ما أن نظام التحول 

ل عنصر التواف أو المضمون، وهو ما ف الش أو الإدارة في مرات  القاضي الإدار  ، على أن یجره)3(سمى 
حسب الأحوال  مارسه القضاء الإدار والأفراد ذو خلافا لنظام الإلغاء الجزئي أخر حصرة  ن أن  م الذ 

عضهما من حیث الهدف وهو إنقاذ إرادة الإدارة من المآزق  قترب المصطلحان من  الشأن والإدارة نفسها، و
ة الصالح العام ة ورعا   .القانون

ه: ثالثا   تمییز نظام تحول القرار الإدار عن سح
ام ح  حیث تعد ینصرف مدلول السحب إلى ق أثر رجعي من تارخ صدورها  الإدارة في إعدام قراراتها 

أصل عام على القرار غیر الشرعي )4(أن لم تكن نصب هذا الإجراء  القرار الشرعي في حالات  واستثناء، و
ه القضاء المقارن في مصر وفرنسا ة وهو ما جنح إل ة أو مراكز شخص تس ه حقوقا م ، على أن )5(عدم تعل 

الإلغاء أ أرعة أشهرالس مارس خلال المدة المحددة للطعن  ، وعطفا على هذا تتبد لنا )6(حب یجب أن 
ون هذا الأخیر لا ینصب إلا على القرار غیر الشرعي  اطل(الفروق ما بین السحب والتحول في  ضا أن )ال ، وأ

لا وأخیرا فإن ا لسحب لا تجره إلا الإدارة خلافا للتحول القرار المسحوب لا یتحول لانعدام آثاره حاضرا ومستق
ة التمییز هذه حر بنا رصد  عد إجراء عمل ، و ون إدارا أو تحولا یتم عن طر القضاء الإدار الذ قد 

  .مواقف الفقه والقضاء من المسألة
  موقف الفقه والقضاء من نظام تحول القرار الإدار : المطلب الثاني

ال مسألة تحول القرار ) الفرع الثاني(والقضاء ) الفرع الأول(ا بین الفقه لقد احتدم النقاش واحتد م  ح
  .الإدار ولكل حججه وقناعاته

                                                            

م المس - ، صلمحمد أحمد إبراه .91ماني، المرجع الساب 1  
، النظرة ال: حول القرار المنعدم راجع -2 مان محمد الطماو عةسل ر العري، مصر، السادسة عامة للقرارات الإدارة، الط ، دار الف

  .وما یلیها 362، ص 1991
، تحول التصرف القانوني  - سر توراه(أحمد  عة الرسالة، مصر، )رسالة د .250، ص1958، مط 3  

عة الأولى، دار جسور للنشر، الجزائر، : أنظر -4 ، الط اف، القرار الإدار ، القانون 231 ، ص2007عمار بوض ، عمار عوابد
ة، الجزائر،  ، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامع   .151، ص2007الإدار

، ص - ، المرجع الساب مان محمد الطماو .638سل 5  
ة والإدارة  27/02/2008المؤرخ في  09-08: من القانون رقم 829المادة  -6  21ج ر ج ج عدد (المتضمن قانون الإجراءات المدن

  ).23/04/2008مؤرخة 
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  موقف الفقه من نظام تحول القرار الإدار : الفرع الأول
د ) أولا(انشطر الفقه حال مدارسته لهذه المسألة ما بین معارض  ا(و مؤ   )ثان

  موقف الفقه المعارض: أولا
ل القرار المعیب لد أوسا العدید من الفقه والقضاء المقارن إلا أن جانب آخر منه رغم ذیو  رة تحو ع ف

تبرر عن  ان ولعل أبرز الحجج التي ساقها  عارضه في غالب الأح حذر شدید بل و عامله  ظل متوجسا 
اب السند القانوني له في القانون العام على غرار القانون الخ لة غ اص، وأن القرار الإدار عند قناعته هو مش

س، على  لا ومضمونا حتى یثبت الع ون قد نشأ وقد لازمته قرنة الصحة والسلامة ش إصداره من قبل الإدارة 
ة الإدارة،  فاءة الموظفین مصدره، وصرامة نظام الرقا مثل  ه من ضمانات  ط  له هو ما ح أن أساس ذلك 

ل هذه ة، و اط   )1 (.المحددات تجعلنا لا نحتاج نظام التحول وسلطة التأدیب الانض

فوات المدة  رة التحول من شأنها عدم تحصین القرار المعیب  أن إعمال ف ضا یر ذات الاتجاه  وأ
ة المشرع  ة فضلا عن أنه مخالفة صارخة لرغ تس الحقوق الم المقررة لإلغائه والتي قد تؤد إلى المساس 

  .وإراك النشا الإدار 
ا د: ثان   موقف الفقه المؤ

ما یلي د بدحض المزاعم والحجج التي ساقها الفقه المعارض    ) 2 (: قام الفقه المؤ

اب السند القانوني فهي مردودة لكون دور القاضي الإدار مختلف عن القاضي المدني،  ة لزعم غ النس
ة، بخ ما أنه لا فالأول مبتكر مبتدع للحلول وأصل نشأة القانون الإدار قضائ قي،  لاف الثاني الذ دوره تطب

  .لم تتعارض مع روح القانون العام مانع من تطبی قواعد القانون الخاص ما
ونها تخص القرار  حة على إطلاقها  ست صح ما أن قرنة الصحة والسلامة الملازمة للقرار الإدار ل

اطل دون المنعدم ة، بل وأن هذه ا )3 (ال س المجرد من أ شرع لحجة هي لصالح تأیید وإعمال التحول ول
ة  تس الحقوق الم عد مساسا  ونه أحد الوسائل المهمة لصون إرادة الإدارة والحفا علیها، وأخیرا فإنه لا  لرفضه 

انة لها إحقاقا للمصلحة ) المعیب والمتحول(للأفراد لكون القرارن  یتفقان في الهدف والمضمون ومن ثم فهو ص
ةالعامة الت ل إرادة تشرع   .ي تتوخاها 

ثیر وأنه مسلك مهم وفعال في سبیل  وعطفا على ما سب فإن نظام التحول ضرورته قد فاقت خطورته 
ما یتماشى مع حقوق المتعاملین معها في  انة إرادتها وضمان تصرف شؤونها  ص عدم قلقلة شؤون الإدارة 

ادة القانون، وهو ما   .الإدار رسه القضاء  نف مبدأ س

                                                            
ة للنشر والتوزع، عمان، الأردن،  :أنظر- 1 عة الأولى، الدار العلم ، الط  ،2001محمد عبد الله حمود الدیلمي، تحول القرار الإدار

، ص32، 31ص ص  ، المرجع الساب سر    241، أحمد 
لا - 2 ، ص: أنظر تفص ، المرجع الساب مان محمد الطماو ، ص ،245سل   .وما یلیها 32محمد عبد الله حمود الدیلمي، المرجع الساب
ة 27/07/1998المؤرخ في  169417قرار مجلس الدولة رقم  -3 ات(، ضد )د ت ت ع(، قض ، مجلة مجلس )اللجنة ما بین البلد

  .81، ص2002، 01الدولة، عدد 
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  موقف القضاء الإدار من نظام التحول: الفرع الثاني
ین الغري  جنح القضاء المقارن إلى تطبی نظام تحول القرار الإدار على نطاق واسع على المستو
ا  مة الإدارة العل م المح ا هو القضاء الإدار الألماني، في ح قه فعل والعري، ولعل أول من ابتكره وط

ا عا سبب تهدیده 1912م لبروس ل قرار منح رخصة ورشة نجارة لنجار  لمخزن  بخطر الاحتراق أین قامت بتحو
اطل(الذخیرة المحاد لها  اني)وهو قرار  س أمن الم الطمأنینة العامة ول ه المساس  ، )1(، إلى قرار آخر سب

مة الإدار و  ذا نجد المح قه، وه ة للقضاء العري فتعد مصر أول من ط ا فیها قد أفصحت عنه في النس ة العل
مها الصادر بتارخ في  وتتلخص وقائعه في أن مصلحة المعامل بوزارة الصحة قد وظفت شخصا  8/11/1958ح

فة مُ  فید اتجاه قصدها إلى تعیینه بخَ بوظ ة آنذاك لا تسمح بهذا التعیین، مما  ر رغم أنها تعلم أن أوضاع المیزان
فة مساعد مبخر لكونه شأنه وإقراره هو بنفسه بذلك، وفي حمل قرارها على محمل في وظ ات  ات ادلت الم ا ت

ح اطل إلى الآخر الصح   )2(.الصحة فیتحول قرار تلك المصلحة من قرار 

مة القضاء الإدار المؤرخ في  م مح مثل ح رة  قات هذه الف عد هذا تواترت تطب والتي  08/05/1969و
رة إحلال سب حأجازت من خلاله ف ح في القرار المعیب وأكدت  )3(ب صح عة  أنمحل سبب آخر غیر صح طب
ة ست إنشائ ا التحول تقررة ول طالا ضمن   ) 4(.وهو یتضمن إ

استطلاع ه قضاؤنا الإدار  أ الوضع في الجزائر فإننا لم نعثر على و الغرفة (قرار صرح أعرب ف
قا الإدارة  ا سا مة العل اأو مجلس الدولة المح عني ) حال رة إلا أن ذلك لا  عادهعن هذه الف فلو ، لها است

ة من هذا القبیل  ه قض رة  أن لاستطاععرضت عل رس ف ما وأن المشرع المدني قد  فصح عن موقفه لاس
ن أن نستشفه من قرار مجلس الدولة المؤرخ في  م ان، وهذا المعنى   22/05/2000تحول العقد مثلما سلف الب

فه عن )  ك(ص وقائعه في أن السید والذ تتلخ ة للآثار وقد تم توق الة الوطن سائ لد الو عمل  الذ 
موجب قرار إدار أصدرته في حقه في  عدها في  17/03/1996العمل   29/03/1996وأحالته على لجنة التأدیب 

عدها عزلته في  ا ، 26/08/1996والتي امتنعت عن الإدلاء برأیها والتزمت الصمت و عدها استصدر قرار قضائ و
الة للقرار القضائي  عد استئناف الو الة وإلزامها بإرجاعه لعمله، ولقد أیده مجلس الدولة  طال قرار الو بإ

أنه ور، والذ صرح  غه للإدارة  «:المذ ه ثم تبل ان یجب على لجنة التأدیب إصدار قرار تجاه المستأنف عل
وت وترك الت...لتنفیذه س الس   ) 5 (.»...صرف للإدارةول

                                                            

، ص ص  - ، المرجع الساب سر ، أحمد  .253 ،252أنظر مزد من النماذج لد 1  
، ص - ، المرجع الساب مان محمد الطماو .245سل 2  

ة  -3 ا مثل قض قها مجلس الدولة الفرنسي في عدة قضا لحسین بن : أنظر ...الخ Desamisو  Varletو Rouleau وقد ط
ة، دار هومة، الجزائر،  عة الثان ا، دروس في المنازعات الإدارة، الط   .437، ص 2006الشیخ آث ملو

، ص -4 ، المرجع الساب مان محمد الطماو   .245سل
ة للآثار ضد  22/05/2000المؤرخ في  330قرار مجلس الدولة رقم  -5 الة الوطن ة الو لحسین بن :  ، غیر منشور أورده) ك(قض

ا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،    .225، ص 2004الشیخ آث ملو
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ع  ستط اطل لخرقها إجراء مهما وهو عدم استشارة لجنة الموظفین ولكن  الة  لاحظ هنا أن قرار الو و
ه لا تلزم  م، وف ة وهو إحلال الأساس القانوني السل الشطب من الترق حوله إلى قرار آخر  المجلس هنا أن 

ة من الدرجة ا ة وفقا للمادة الإدارة بتلك الاستشارة وهو عقو ما وأن )1(من قانون الموظفین والعمال 124لثان ، لاس
التالي إنفاذ إرادة الإدارة  ل واردة على هذا النحو و رة التحو ات، فمسألة إعمال ف ا ور أكثر من الغ الموظف المذ

ثیرا في مجال منازعات ا سود هذا النظام  اته مصداقا للقانون، و ه طالما أنه أخل بواج ة عل فة العموم لوظ
طه في ما ة، ونمر الآن إلى رصد أساسه وضوا ما في مجال التناسب ما بین الخطأ والعقو   .یوالي لاس

حث الثاني   قواعد استخدام نظام تحول القرار الإدار : الم
، ثم الولوج إلى معاینة شروطه )المطلب الأول(تتضمن قواعد استخدام نظام التحول مسألة تحدید أساسه 

ة تقرره في قضائنا الإدار  ان   )المطلب الثاني(وصولا إلى إم
  أساس نظام تحول القرار الإدار : المطلب الأول

ة  قته لمبدأ الشرع ذا )الفرع الأول(یرتد نظام التحول إلى عدة أسس هامة منها هي ضرورة مطا ، و
  ).الفرع الثاني(افتراض صحة وسلامة القرار الإدار 

ةض: الفرع الأول   رورة تماشي التحول مع مبدأ الشرع
التالي الاضطلاع بنشاطها الهادف إلى  الاعترافرب أن  لا فة الإدارة و ممارسة الوظ لجهة الإدارة 

انتظام  ة  ه في مختلف  ) 2(واطرادإحقاق المصلحة العامة وضمان سیرورة المراف العموم ات مستقرا عل أمر 
ما تلكم ا ة لاس ین تلك النظم القانون ما أنه لا مناص لتحقی ذلك إلا بتم ة،  ة القضائ لمعتنقة لنظام الازدواج

ازاتالجهة من  ة في مواجهة المتعاملین معها، ولعل الوسیلة المنوطة  امت ه من آثار قانون ما یرت السلطة العامة 
سر قبلهم رغم اعتراضاتهم إن تظلما و بنشر دعو إلغاء ضده، أ بها تحقی ذلك هو القرار الإدار الذ 

ذلك ما قى  اشرة و نة تنفیذه م ا، وللإدارة م ه أو إعدامه قضائ   .دون اللجوء إلى القضاء(3)لم یتم سح
المشرع إلى الحد من سلطتها  هذا وقد یتصور حدوث تعسف من قبلها في استعمالها لسلطتها ما دفع 

اج من الضمانات  س ةوحرتها بتقییدها وإحاطتها  ة نزولا عند مبدأ الشرع احترامه من  (4)القانون ادته  وإعلاء لس
  .الكافة

                                                            
ة 23/03/1985المؤرخ في  59-85: سوم رقمالمر  - 1     المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العموم
  ).24/03/1985مؤرخة في  13ج ر ج ج عدد (

لا- 2 ، ص ص : أنظر تفص ، المرجع الساب   .6، 5عمار عوابد
ام القضاء الإدار الجزائر « حسین فرحة،: للتوسع أكثر راجع  - 3 اشر في أح ، 23، عدد مجلة إدارة، »التنفیذ الإدار الم

ع مجلس الدفاع الوطني،  09، ص 2002 عة الأولى، مطا ، الط ام القضاء الإدار وما یلیها، حسني سعد عبد الواحد، تنفیذ أح
  .وما یلیها 176، ص 1984مصر، 

ما غض النظر عن الجدال الفقهي الحاص -4 ة فإننا نقر هذا الأخیر أسوة  ة والشرع شأن التفرقة ما بین اصطلاحي المشروع ل 
ه دستورنا لعام  م لهما فعبر عن  الاستعمالالمعدل إذ حدد بدقة  1996نص عل المادة  الاصطلاحالسل منه، وحجز المادة  12الأول 

  .الثاني للإصطلاحمنه  158
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افة  ة فعالة على  ة قضائ ه بجدو وجود رقا ولاشك أن طرحا من هذا القبیل من شأنه أن یجرنا إلى التنو
ب  امها بتصو ا من خلال ق عا إلى هذا المبدأ، وهو ما یتحق واقع قراراتها أوجه أعمال الإدارة وردها جم

السحب الرجوع عنها  المخالفة له إما  حة  )1(الصادرة  لها إلى قرارات أخر صح طلب تحو ح، أو  التصح أو 
ما  ط والشرو المقررة له لاس ة في حدود الضوا انة الحقوق غیر معی ة وص فل التوفی مع الشرع ما 

تخوف ك في ذلك و ش عض الفقه  ة، نقول هذا رغم أن  تس ثیرا الم ة أولى )2(من نظام التحول  ، هذا من زاو
ه لكونه  ورة إذ أنها تجنح إل ات المصلحة العامة المذ ستجیب لمقتض ة أخر فإن إعمال هذا النظام  ومن زاو

قائه على  و الأوفصب في اتجاهها لأنه من الأفضل  ح خیر من  اطل إلى آخر صح ل قرار إدار  تحو
استمرار سرانه ح هیئته  ة التصح مثل لجوئها إلى آل ثیر  ح للإدارة ما هو أخطر من ذلك  ، بل أنه قد أب

طال هذه الأخیرة  )3(التشرعي ة، وحتى منع وغل القضاء الإدار عن إ ها(لقراراتها المعی انت ) رغم عیو إذا 
ادة   .من أعمال الس

  افتراض صحة وسلامة القرار الإدار : الفرع الثاني
ز متمیز قبل الأفراد  سمات محددة مما یجعلها في مر ع مسألة تنفیذ الإدارة لقراراتها الإدارة  تط

الإضافة إلى  ازف ه أعلاه، نجد قراراتها هذه تفترض فیها قرنة السلامة والصحة ما  امت اشر المشار إل التنفیذ الم
س، ومرد ذلك هو أنها تُ  حسن لم یثبت الع ضمانات عدة  صدرها وتنوع طرق رقابتهم من قبل انتقاء مُ سیج 

ات والإجراءات اللازمة حال إصدارها من قبلهم  ل اع شتى الأوضاع والش استمرار وإلزامهم بإت  واحترامرؤسائهم 
حتى ولو ساورهم شك في عدم شرعیتها  احترامهاعلى الإفراد  التزام، وهذا ما نجم عنه فرض الاختصاصقواعد 

ة ماوصحتها ومن ثم  مة الشرع مثل القرارات السل ستثنى  فهي منتجة لكافة الآثار تماما  م بإلغائها ولا  ح لم 
  )4(.من هذه القرنة إلا فئة القرارات الإدارة المعدومة

قها  ة من خلال العمل على تحق فترض تلمس صحة تلك القرارات المعی ناء على ذات القرنة فإنه  و
لها إ ا بواسطة تحو ه، أو بتعبیر آخر تأكید صحتها واقع ا عنصر السلامة المشار إل لى قرارات أخر تحق فعل

ة طه القانون ها بهذا النظام ولكن مع مراعاة ضوا  .ودرء عیو

  
                                                            

مة ال: حول السحب راجع -1 ا قرار المح ة  19/12/1993المؤرخ في  104779، ملف رقم )الغرفة الإدارة(عل ضد ) ك ع(قض
ة الشراقة( س بلد ة، العدد )رئ    206، ص1994، 03، المجلة القضائ

، ص  - .79محمد عبد الله حمود الدیلمي، المرجع الساب 2  
ه ذلك -3 قصد  عید إلى ال الإجراء « :و ع المشرع أن  ستط انه في النظام الذ بواسطته  قرار الإدار المعیب سرانه وم

ان قد ألغي ة إذا  ا من الشرع اسه ثو منع القاضي من إلغائه أو بإل   :، أنظر»القانوني، سواء 
- Michel Lesage, les interventions du l’égislateur dans le fonctionnement de la justice, BDP édition, 
LGDJ,  1960 ,183. 
- Paul Lewalle et luc Donnay, contentieux administratif, 3emeédition, larcier, Bruxelles, Belgique, 

2008, p950. 
، ص: أنظر -4 ، المرجع الساب مان محمد الطماو ، ص611سل اف، المرجع الساب   .203، عمار بوض
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ة العمل بها في القضاء الإ: المطلب الثاني ان ط تحول القرار الإدار ومد إم   دار الجزائر ضوا
ة تحول القرار الإدار  قدر ط وشرو لصحة عمل ضرورة تواجد عدة ضوا الفرع (الفقه والقضاء المقارن 

ة إعمالها في قضائنا الإدار )الأول ان ما أن هذا یدعونا إلى التساؤل عن إم   ).الفرع الثاني(، 
ط إجراء تحول القرار الإدار : الفرع الأول   ضوا

ة تحول القرار الإدار  م عمل ون محله قرار إدارا  تح ط وشرو معینة وهي ضرورة أن  ) أولا(ضوا
اطلا  ا(و اطل والجدید )ثان ة الإرادة )ثالثا(، وأن یتوافر عنصر التواف ما بین القرارن ال ، وأخیر أن تنصرف ن

عا(إلى هذا القرار المستجد    ).را
  أن ینصب محل التحول على قرار إدار : أولا

موجب المواد  ف المشرععرَ لم ُ  ه  الإشارة إل ، 830، 829، 819، 801الجزائر القرار الإدار وإنما اكتفى 
ة، وعض مواد قانون مجلس الدولة 912، 901، 837، 834، 833 والمحاكم )1(من قانون الإجراءات المدن

ارة المختصة في إفصاح الإد «:معه المصر استقر على أنهو ، غیر أن القضاء الإدار الفرنسي )2(الإدارة
قصد  مقتضى القوانین واللوائح وذلك  ما لها من سلطة عامة  ه القانون عن إرادتها الملزمة  ل الذ یتطل الش

نا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة ون مم سلم هذا التعرف من النقد )3(»إحداث أثر قانوني معینا  ، ولم 
ز قانوني شمل فقط القرارات الصر " الإفصاح"فمصطلح  ما أنه حصر آثارها في إحداث مر ة،  حة دون الضمن

أنه صدر بإرادة أحد  «:مغفلا تعدیلها أو إلغاؤها، لیخلص الفقه إلى تعرفه  عمل قانوني من جانب واحد 
ة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أ حدث آثارا قانون إلغاء وضع قانوني  والسلطات الإدارة في الدولة و

د هذا التعرف لدقته وشمولیته)4(»قائم   .، ونحن نؤ
أن خصائص القرار الإدار  استقراء هذا التعرف یتبین  ، وأنه صادر  تظهر في و أنه عمل قانوني انفراد

قبل التحول إلا القرار الإدار  ذا فانه لا  ة معینة، وه عن جهة إدارة مختصة، ومن شأنه إحداث آثار قانون
ور، المفهوم الم التالي تستثنى ذ ة والتحضیر و ذا التمهید ة للإدارة و ة للتشرع فالأصل الأعمال الماد النس ة، و

ه أسوة  استثناءأنه لا یتحول إلا  ان العقد الإدار یجر عل له، وإن  ن تحو م م القضائي إذ لا  ذا الح و
 .العقد المدني

 

  

                                                            
 30/05/1998المؤرخ في  01-98: للقانون العضو رقمالمعدل والمتمم  26/07/2011المؤرخ في  13-11قانون عضو رقم  - 1

مه وعمله  اختصاصات مجلس الدولة وتنظ   ).43ج ر ج ج عدد (المتعل 
المحاكم الإدارة  30/05/1998المؤرخ في  02-98قانون رقم  - ).37ج ر ج ج عدد (المتعل  2  

عة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإدارة في النظ -3 ة الحقوق والعلوم فائزة جروني، طب ل توراه،  ، أطروحة د ام القضائي الجزائر
رة،  س ة، جامعة  اس    .17، ص2011الس

.17فائزة جروني، المرجع نفسه، ص - 4  
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ا اطلا: ثان ون هذا القرار محل التحول    أن 
انه المعروفة أن ومن المعلوم اطلا إذا تخلف أحد أر ون  ل  )1(القرار الإدار  ن الش ن السبب، ور ر

صل إلى حد الانعدام ة، بینما  ني المحل والغا صدر من جهة  سَ مُ  ذاإ )2(والإجراءات ور أن  ن الاختصاص  ر
ا للسلطة، ل هذا القرار اغتصا اقا  غیر مختصة، أو ش اطل لا یرتب أ أثر، وس التالي وعلى خلاف القرار ال و
ه لذلك فإن التحول لا یجر إلا على هذا الأخیر ما انقضاء مواعید الطعن ف ون )3(لم یتحصن  صح أن  ، ولا 

ر الفقه  ما، و ح–محله قرار سل حا والآ -و ان جزء منه صح اطلا فإنه یجب إجراء عملأن القرار إذا  ة خر 
رة إنقاصه لا تحو  ما أن نفس الاتجاه أقر ف قات الإنهاء الجزئي له،  قبل التجزئة وهي أحد تطب حول تله مادام 
  )4(.القرار المنعدم

اطل والجدید: ثالثا ن ال   أن یتوافر عنصر التواف ما بین القرار
اطل معظم عناصر القرار الجدید المتولد عن ع ة التحول على خلاف ومنا ذلك أن یتضمن القرار ال مل

اطل ع العناصر التي یتضمنها العقد ال ور )5(فقه القانون الخاص الذ یتطلب جم ط التواف المذ ما أن ضا  ،
ل  أنفترض  فائه الش اطلا لعدم است ان القرار الأول  ل، فإذا  شترك القرارن من حیث المضمون والش

قر الكتابي والإجرائي فلا یجوز عندئذ إجراء ع عض  ن الاختصاص، رغم أن ال ة التحول والأمر نفسه لر مل
  )6(.ذلك
عا ة الإدارة إلى القرار الجدید: را   أن تنصرف ن

قة بل یلزم لإجراء  من القانون المدني، 105على غرار نص المادة  في توفر الشرو السا س  فإنه ل
سات ووقائع  ن تلمسها من خلال ملا م ة الإدارة إلى هذا القرار الإدار الجدید و ة التحول هذه انصراف ن عمل
مة القضاء الإدار  عمل القاضي على إنفاذها، وهذا ما أقرته مح ة، و ق ست حق ، وهي إرادة مفترضة ول الدعو

مها الصادر في المص ح طال  12/12/1969رة  ل القرار القابل للإ عندما ذهبت إلى أن إرادة الإدارة في تحو
ل من المفوض والوزر له، بوضعه في  اطل وموافقة  عد تظلم المدعي من جزئه ال ح  إلى قرار آخر صح

مة، قد ظهرت وتبیَ  ة القد م بهانالدرجة الثالثة الجدیدة المقابلة للدرجة الثان ة وتم التسل   )7(.ت من أوراق القض

                                                            

.31فائزة جروني، المرجع نفسه، ص - 1 
ة  27/07/1998المؤرخ في  169417: قرار مجلس الدولة رقم -2 ة والتسییر العقار (قض ات(ضد  )دیوان الترق ، )اللجنة مابین البلد

  .81، ص2002، 01مجلة مجلس الدولة، العدد
، ص  - 3   .79محمد عبد الله حمود الدیلمي، المرجع الساب

، ص ص  - .84، 81محمد عبد الله حمود الدیلمي، المرجع الساب 4  
، الجزء الأول، -5 ، الواضح في شرح القانون المدني الجزائر ، الجزائر،  محمد صبر السعد عة، دار الهد عة الرا ، ص 2007الط

  .264، 263ص 
لا - ، ص: أنظر تفص .94محمد عبد الله حمود الدیلمي، المرجع الساب 6  
.109محمد حمود الدیلمي، المرجع نفسه، ص - 7  
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ون بواسطة الإدارة  عن طر رفع تظلم، أو أن یجره القاضي  عموماوأما عن إجراءات التحول فقد 
عاد محدد له وهو أرعة أشهر  ضا مراعاة م جب أ الإدار إما من تلقاء نفسه أو عن طر رفع دعو مبتدأة، و

عاد السحب اسا على م   )1(.ق
ة : فرع الثانيال ان   التحول في النظام القانوني الجزائر استعارة وتطبی نظام مد إم

المادة  ة عن نظامنا القانوني بدلیل أن مشرعنا قد قننها  الغر ست  رة التحول ل ا أن ف ات جل  105لقد 
تا ولا تزال سارة المفعول )1975في عام(من القانون المدني منذ مطلع صدوره ، وما من ة هذه الأسطرإلى حد 

س  شك أن القضاء الإدار  ح  ایجهلها تمامل رة إحلال السبب الصح ثیرة إلى ف ان  بدلیل أنه یجنح في أح
ال التحول، عد أحد أش ه وهو ما  ه القرار الإدار المطعون ف ح الذ بني عل ونعتقد  محل السبب غیر الصح

ل جلي هذا من جهة، ومن جهة  ش ة في هذا الخصوص لأفصح عنها في قراراته  ه قض أنه لو عرضت عل
ثیرة  ان  طلان في أح ور في تحقی للمصلحة العامة والخاصة طالما تم تلافي ال أخر فإن نظام التحول المذ

ضا تحقی ذات المنفعة لصاحب الشأن في ال امنة في القرار وإنقاذ إرادة الإدارة وأ انت  قرار الجدید والتي 
ة للأفراد لأنه یجر  المراكز القانون ة أو المساس  تس عدئذ عن الحقوق الم اطل الذ حول، ولا خوف  ال

ة قا لمبدأ الشرع ط وشرو محددة ط   )2(.ضوا

  خاتمة
ا من خلال  ة وهي تحول التصرف  الإدار هذه الدراسة أن مسألة تحول القرار بدا جل رة مدن ف بدأ 

ادئ الجوهرة القانوني  صیر أحد أهم الم م أعمال الداعمة وانتهى ل المنفردة في علاقاتها مع  الإدارةالتي تح
اقا لذلك فإن ، والخاص على حد سواءللصالح العام  إحقاقا الأفراد نحوصلها في  إلیهاالنتائج المتوصل  أهموس
  :ما یلي

عة بینهمافي أساسه لیجد  الإدار حول القرار أن نظام ت -   .نظرة تحول التصرف القانوني مع اختلاف الطب
ونه لا یجر  أنه لا تصادم ما بین هذا النظام - ة  ة إلاومبدأ الشرع ط القانون   .وفقا للضوا
ة في استقراء الأوضاع  - ه تحقی لمبدأ أصولي هام هو الرغ ل  الإدارةأن العمل  وعدم قلقلتها وأن في تحو

اطل فائدة خیر من  الإدار القرار    .إهمالهال
ثیر خطورته بدلیل أن القضاء  - سه فط الإدار أن ضرورته قد فاقت  ه لذلك منذ فجر تأس قه المصر قد تن

ة المتزایدة    .النظم المقارنة فيلجدواه العمل
اب  - حجة غ عاأن التمسك  ان أن القضاء السند القانوني لاست حس ه شطط  مبتدع مبتكر  الإدار ده أمر ف

س للحلول خاصة في هذا السند س الع ورة تعمل لصالحه ول   .بل وأن الحجة المذ

                                                            

ة والإدارة 834أنظر المادة  - .من قانون الإجراءات المدن 1 
 27ج ر ج ج عدد (المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن  4/7/1988المؤرخ في  131-88: من المرسوم رقم 4أنظر المادة  -2

   ).06/07/1988مؤرخة في 
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انوأخیرا فإ - عمل على ص ة قرنة الصحة والسلامة المتمتع بها القرار نه  اطل والتي قد تسقط  الإدار ة ورعا ال
حول  إذا الإلغاء عاد المحدد لذلك آخر إلىلم  ح في الم   .صح

صلح لها من منازعات   ما  قها ف ط رة و ستوعب قضائنا هذه الف أن  وهذا لتلافي  إدارةمن هنا فإننا نوصي 
ه من هدر  الإدارةطالات للقرارات ثرة الإ سب اع حقوق  للإجراءاتما  وتعطیل  الأفرادوللجهد والوقت وض

 105قد وفرته له المادة العام  الأصولي الأساسن نقول هذا لأ، افة الضماناتمع تسییجه ، المصلحة العامة
النظم الرائدة في هذا المجال  .من التقنین المدني أسوة 

  


